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ADD	ACP/79A25/1
مشـروع القـرار الجديـد [ACP-1]
تعزيز الشفافية في الإدارة المالية للاتحاد الدولي للاتصالات
إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (الدوحة، 2026)،
إذ يذكِّر
 أ )	بأن دستور الاتحاد واتفاقيته يُقران بالأهمية البالغة للإدارة المالية ويأذنان للمجلس اعتماد ومراجعة اللوائح ذات الصلة حسبما يراه ضرورياً، وفقا للأحكام ذات الصلة من المادة 10 من الدستور والرقمين 33 و34 من الاتفاقية؛
ب)	بأن القرارات الأخرى ذات الصلة الصادرة عن مؤتمر المندوبين المفوضين تتناول قضايا الإدارة عموماً، بما في ذلك:
-	بالمقرر 5 (المراجَع في بوخارست، 2022)، بشأن ‏منهجية تحديد ميزانية فترة السنوات الأربع وميزانية فترة السنتين؛
-	بالقرار 100 (مينيابوليس، 1998)، بشأن ‏ضمان أن تحقق الإجراءات التعاونية من خلال إبرام مذكرات التفاهم (‎MoU) ‏المصلحة العامة للاتحاد؛
-	بالقرار 151 (المراجَع في بوخارست، 2022)، بشأن وضع إطار شامل لنتائج الاتحاد؛
-	بالقرار 158 (المراجَع في بوسان، 2014)، بشأن إمكانية إنشاء آليات لضمان الاستقرار المالي للاتحاد،
ج)	بأن مؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2022 قرر تكليف الأمين العام بأن يستمر في "أن يقدم إلى المجلس في دورته العادية مذكرات التفاهم التي لها تبعات مالية و/أو استراتيجية كبيرة من أجل الموافقة عليها مسبقاً" وقرر كذلك "أن يستمر تقديم تقرير عن مذكرات التفاهم الأخرى التي يبرمها الاتحاد خلال الفترة ذات الصلة"،
وإذ يعترف
 أ )	بأنه ينبغي بذل جهود لتعزيز الروابط بين التخطيط الاستراتيجي والمالي والتشغيلي، من أجل الاستفادة من دور إدارة الموارد المالية في دعم الاتحاد في تحقيق رسالته ورؤيته؛
ب)	بأن الاتحاد ينبغي أن يسعى جاهداً إلى أن تبقى اللوائح المالية للاتحاد محدَّثة وأن تسترشد الإدارة المالية بغايات ومؤشرات أداء واضحة وأن تكون المعلومات المالية شفافة وقابلة للنفاذ؛
ج)	بأنه فيما يتعلق بالأنشطة ذات التبِعات المالية و/أو الاستراتيجية الكبيرة، فإمكانية النفاذ إلى المعلومات ذات الصلة وموثوقيتها وملاءمتها وتوافرها في الوقت المناسب ضرورية في اتخاذ الأعضاء قرارات مستنيرة ومساءلة الاتحاد وثقة أعضائه؛
د )	بأن الأمانة تسعى جاهدةً إلى استعمال الموارد المالية للاتحاد بفعالية في إطار الولاية التي يأذن بها مؤتمر المندوبين المفوضين أو المجلس، وبأنه ينبغي تحديد أولويات تخصيص الموارد بين الأمانة العامة والمكاتب الثلاثة وفقاً للأهداف الاستراتيجية للاتحاد،
وإذ يلاحظ
 أ )	أن الشفافية والاتساق في الإدارة المالية لا يزالان من الأولويات الراسخة للمجلس وفريق العمل التابع له المعني بالموارد المالية والبشرية؛
ب)	‏أن الاتحاد يشارك في شراكات تعاونية مع الأعضاء وأصحاب المصلحة الآخرين، وهو ما قد يسهم في تنفيذ ولاية الاتحاد وتعبئة الخبرات والموارد وتنفيذ الأنشطة لصالح الأعضاء، في حين أن تأثير هذه الشراكات قد يمتد إلى ما هو أبعد من الأطراف المشاركة ويؤثر على الأعضاء الآخرين تبعاً لذلك، وبالنظر إلى طبيعتها غير المخططة لها والمؤقتة، قد يؤثر على قدرة الاتحاد على تنفيذ الخطط الاستراتيجية والتشغيلية المحددة من خلال إعادة تخصيص موارد الميزانية العادية أو موارد الموظفين،
يقرِّر
1	توطيد روابط الإدارة المالية مع الأولويات الاستراتيجية للاتحاد، بما يكفل تخصيص الموارد في جميع أنحاء الاتحاد على أساس الأهمية والحاجة الملِحة؛
2	اعتماد نهج متعقل بشأن تخصيص الموارد المالية، يكفل إدارة الموارد المالية وفقاً للوائح المالية والقواعد المالية وعلى أساس أهداف ومؤشرات أداء واضحة؛ 
3	النظر بشكل شامل في فوائد ومخاطر إقامة شراكات تعاونية مع الأعضاء أو أصحاب المصلحة الآخرين، بما يكفل إسهام هذه الشراكات في تحقيق أغراض الاتحاد والتزامها بحدود تلك الأغراض، 
يكلف الأمين العام، بالتعاون الوثيق مع مديري المكاتب الثلاثة
1	بتحديد ما يلي في التقارير السنوية المقدَّمة إلى الدورات العادية للمجلس:
-	الأنشطة ذات الأولوية المخططة لها والتقديرات الأولية للتكاليف والموارد المالية والبشرية المرتبطة بها (الموارد الداخلية والموارد الخارجية على حد سواء)، ولا سيما عند إطلاق مبادرات جديدة ذات تأثير مالي؛ 
-	الشراكات التعاونية الحالية والمتوقعة ذات التبعات المالية و/أو الاستراتيجية الكبيرة، بما في ذلك ترتيباتها المالية والترتيبات المتعلقة بالموظفين والفرص والمخاطر الاستراتيجية، والتماس التوجيه من المجلس؛
-	‏تحليل المواءمة بين الأنشطة المذكورة أعلاه وولاية الاتحاد وخطته الاستراتيجية؛
2	‏بتحديد، عند إنشاء احتياطيات جديدة أو صناديق أخرى، الغرض من إنشائها ومدى الحاجة إليها، وبتقديم مقترحات إلى المجلس بشأن إنشاء هذه الاحتياطيات أو الصناديق كي يستعرضها المجلس، دون المساس بمعاملة المساهمات الطوعية والصناديق الاستئمانية وترتيبات التمويل القائمة على المشاريع بموجب اللوائح المالية والقواعد المالية المعمول بها؛
3	بضمان حصول الدول الأعضاء على معلومات مالية موثوقة وذات صلة وفي الوقت المناسب؛
4	بتقديم تقرير إلى المجلس يُعدِّد جميع مذكرات التفاهم التي دخلت حيز التنفيذ منذ مؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2022 (‎PP-22)‏ للاتحاد، ويصف النواتج المحقَّقة والموارد المنفَقَة والخطوات التالية، وتحديثه سنوياً،
يكلف المجلس
1	بمراعاة التقارير التي يقدمها الأمين العام والمشار إليها في القسم أعلاه وبإعطاء توجيهاته على النحو الواجب، عند استعراض ميزانية فترة السنتين والموافقة عليها؛
2	‏بالاستمرار في مراجعة الشراكات التعاونية التي يشارك فيها الاتحاد، ولا سيما تلك الشراكات ذات التبِعات المالية و/أو الاستراتيجية الكبيرة، سعياً إلى ضمان توافق الشراكات التعاونية مع مصالح الاتحاد عموماً، ومع الخطط الاستراتيجية والتشغيلية والمالية للاتحاد؛
3	بمواصلة الإشراف على إنشاء وإدارة الاحتياطيات أو الصناديق الأخرى، ولا سيما الصناديق المتجددة التي تعمل على أساس التمويل الذاتي، وبتحسين القواعد المالية واللوائح المالية من جملة الصكوك الأخرى المطبقة عند الضرورة؛
4	بدراسة إمكانية وضع معايير لتحديد أهمية التأثيرات المالية والاستراتيجية للمشاريع والأنشطة والاتفاقات،
يدعو الدول الأعضاء وأعضاء القطاع والمنتسبين والهيئات الأكاديمية
إلى مواصلة تقديم مقترحات إلى المجلس وأفرقة العمل المعنية التابعة له بشأن تدابير بناءة لتعزيز الشفافية والمساءلة في الإدارة المالية للاتحاد، ولا سيما فريق العمل التابع للمجلس والمعني بالموارد المالية والبشرية، سعياً إلى تحقيق الاستقرار المالي للاتحاد واستدامته في الأجل الطويل.‎ 
الأسباب:	في حين أعربت الدول الأعضاء عن تقديرها للجهود التي تبذلها الإدارات الأخيرة، أشارت إلى أن الاتحاد يواجه ضغوطاً متزايدة على الميزانية ودعت إلى تعزيز الشفافية المالية.‎ وسعياً إلى دعم اتخاذ الدول الأعضاء قرارات مستنيرة، وتأمين تمويل مستدام للولاية الأساسية للاتحاد، وترسيخ ثقة الأعضاء في الاتحاد، يهدف القرار الجديد المقترح إلى إضفاء الطابع المؤسسي على الممارسات الجيدة الحالية والتحسينات المحتملة.‎
__________________
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